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قاور وال مروا انرك اة زرا 


علي بن ساحة 


كلية العلوم الاقتصادية, التسيير والعلوم التجارية جامعة ورقلة 


ان احد أهداف برنامج التحرير المالي هو تعزيز 
كفاءة المصارف التجارية بإيجاد قطاع مصرفي 
للمصارف مزيد من التحكم في اکا E‏ 
الخاصة وتحديد الخدمات المالية التي يطلبها الجمهور 
وإنتاجها بكفاءة وبأسعار تنافسية. 

وتسليما منا بالتداخل الحاصل بين القطاع المالي 
والنمو الاقتصاديء فان المصارف في الدول النامية 
وخاصة 00 - هي المورد الوحيد والرئيسي 
العام والخاص وكا لتغطية جز الحكومئ, لذا تعمد 
هذه الدول إلى تصميم سياسات ملائمة من اجل تأهيل 
قطاعها المصرفي في والرفع من أداءه وتحسين كفاءته 
في تخصيص الائتمان. 

وعلى هذا الأساس تسعى ورقتنا البحثية إلى 
تبيان الحقيقة القائلة أن التحرير المالي سيسمح 
للمصارف التجارية بالتوسع وتحسين الأداي وذلك 
بفحص كفاءة القطاع المصرفي الخاص في الجزائر - 
حيث وجول ا تامة للقطاع العام على الدائرة 
المصرفية لا من حيث الاقراض او الجاع عن خلال 
التدقيق قيق في العلاقة بين ملكية المصارف,الربحية» 
التركز وقياس الأداء. 


وعليه تبرز ملامح إشكالية ورقتنا البحثية الذي 
على النحو التالي: 

إلى أي مدى تؤثر سياسات التحرير المالي على 
الكفاءة المصرفية للمصارف الخاصة الجزائرية؟ 


1- الكفاءة والكفاءة المصرفية: 

ارتبط مفهوم الكفاءة فى الفكر الاقتصادي 
الر أسمالي بالمشكلة الاقتصادية الأساسية والمتمثلة في 
كيفية تخصيص الموارد المحدودة والمتاحة للمجتمع 

من أجل تلبية حاجيات ورغبات الأفراد المتجددة 
والمتكررة. 

1-1 مفهوم الكفاءة: 

ويعود مفهوم الكفاءة تاريخيا إلى الإقتصادي 
الإيطالي فيلفريدو ریو الذي طور صياغة هذا 
المفهوم وأصبح يعرف ' بأمثلية باريتو"» وحسب 
باريتو فإن" أي تخصيص ممكن للموارد فهو إما 
تخصيص كفء أو تخصيص غير كفاء وأي 
تخصيص غير كفء للموارد فهو يعبر عن 
lںكlءة" (Inefficiency).‏ 

يطلق مصطلح أمثلية باريتو على حالة الكفاءة 
الاقتصادية التي تحدث عندما لا يمكن زيادة منفعة 
مستهلك أو طرف مستفيد أو سلعة ما إلا عن طريق 
الإضرار بأحد المستهلكين أو إحدى السلع أو أكثرء 
وذلك ضمن تركيبة من الموارد الثابتة وعدد غير 
متغير من الأطراف المستفيدة» وهى تختلف عن حالة 
أفضلية باريتوء إذ أن حالة الأمثلية لا تتحقق إلا عند 
إستنفاد كافة التفضيلات . 

تعددت تعاريف الكفاءة بتطور مفهومها وفيما 
يلي بعض هذه التعاريف التي تندرج ضمن الجانب 
الاقتصادي: 

"يقصد بالكفاءة الإستخدام الحكيم للموارد المتاحة 
وعلى النحو الذي يؤدي إلى خفض التكاليف". 

أو هي "مقياس لدرجة الإستخدام الرشيد للموارد 
المتاحة والذي يحقق أقل مستوى للتكلفة دون التضحية 
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بجودة مخرجات النظام". 1 


تتمثل الكفاءة بالنسبة لفيليب لو رينو (Philippe‏ 
:Lorino)‏ "أنها كل من 0 50 ۴ القيمة 
الك من 0 في تحقيق الهدفين معا". 

ويوضح كل من مايو وماث 

:(Malo j.L et Math.j.E)‏ "أن الكفاءة تتمثل في 
العلاقة الإقتصادية بين الموارد المتاحة و 
المحققة» من خلال تعظيم المخرجات على أساس كمية 
معينة من المدخلات» أو تخفيض الكمية ا 
من المدخلات للوصول إلى حجم معين من المخرجات 


2-1 الكفاءة المصرفية: 

لقد ركزت دراسات الكفاءة المصرفية نحو تقييم 
هذه الكفاءة فى إطار التكاليف التشغيلية للمصارف 
وكذلك دراسة الكفاءة المصرفية فى إطار الربحية 
المصرفيةء كما تم إستخدام مفهوم الكفاءة الإقتصادية 
وتطبيقها على المصارف» وذلك بقياس الكفاءة التفنية 
أو الكفاءة السعرية لمصرف معين أو عدة مصارف 2 

عمليا تقيس كفاءة التكلفة درجة إقتراب البنك من 
تكاليف أفضل ممارسة؛ وبمنحنى تكاليف عند حده 
الأدنى أو مدى اقتراب البنوك من البنك الأقل تكلفة 
والأفضل ممارسة ضمن العينةء وذلك لنفس 
المتغيرات ووفق نفس الظروف» أما كفاءة الربح فهي 
تقيس مدى إقتراب البنك من ت تحقيق أقصى ربح ممكن 
عند مستوى معين من المدخلات والمخرجات 
والمتغيرات الأخرى 3 

إلا أن التوجهات الحديثة تحاول دراسة الكفاءة 
الإقتصادية للمصارف. بطريقة أوسع وأشمل من 
خلال ربطها بالأهداف المركزية للإقتصاد على 
المستوى الكلي» وذلك بتحديد دور هذه العصبار قن في 
الإقتصاد ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية 4 ٠‏ 

كما لاحظنا سابقا أن مفهوم الكفاءة المصرفية هو 
معنى واسع لا يمكن حصره في نطاق ضيق» ويمعن 

"تكون المؤسسة المصرفية كفؤة» إذا استطاعت 
توجيه الموارد الإقتصادية المتاحة لها نحو تحقيق أكبر 
قدر ممكن من العوائدء بأقل قدر ممكن من الهدر أي 
التحكم الناجح في طاقاتها المادية والبشرية هذا من 
جهك وتحقيقها للحجم الأمثل وعرضها لتشكيلة واسعة 


ر لهذا التعزيف نجد أن الكفاءة المصرفية 


تشمل عدة جوانب يمكن تلخيصها في النقاط 

6 ٠ التالية‎ 

- الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة بالتحكم 
في التكاليف وهو ما يسمى بكفاءة التكاليف؛ 

ت الكفاءة في توزيع التكاليف من خلال السعي 
ورا کن الع الامال وطن عا کا 

- الكفاءة في تنويع المنتجات المالية من خلال 
تنويع النشاط ويعرف هذا النوع من الكفاءة بكفاءة 
النطاق. 


1-2-1 انواع الكفاءة المصرفية: 

أ- الكفاءة الإنتاجية: 

تعرف الكفاءة ا في المؤسسة اخ 
بالكفاءة الكلية للتكاليف "07211 "cost efficiency‏ 
وإذا أخذنا بعين الإعتبار أن المصرف مؤسسة إنتاجية 
تستخدم عناصر الإنتاج مثل العمل ورأس المال 
والودائع لتنتج ل والخدمات المصرفية 
وغيرهاء فإن الكفاءة الإنتاجية للمصرف لا تختلف 
عنها فى المؤسسة الاقتصادية.” 

ويمكن تعريف الكفاءة الإنتاجية بأنها: "العلاقة 
بين كمية الموارد المستخدمة فى العملية الإنتاجيةء 
وبين الناتج من تلك العملية وبذلك ترتفع الكفاءة 
الإنتاجية كلما إرتفعت نسبة الناتج إلى المستخدم من 
الموارد" 8 

وتقاس الكفاءة الإنتاجية عموما بنسبة إنتاج 
النظام» أو المنتجات (المخرجات (outputs‏ إلى 
الموارد (المدخلات امم المستخدمة في تحقيق هذه 
المخرجات أو الناتج» وانطلاقا من ذلك فإنه يمكن 
زيادة الكفاءة الإنتاجية عن طريق أي بديل من البدائل 


التالية 9 

- زيادة المخرجات مع بقاء كمية 
المدخلات تابتة؛ 

- زيادة كمية المخرجات بنسبة أعلى من نسبة 
زيادة كمية المدخلات؛ 

- انخفاض كمية المدخالات مع بقاء كمية 
المخرجات ثابتة؛ 

- انخفاض كمية المدخلات بنسبة أعلى من 


نسبة انخفاض كمية المخرجات. 

ونظرا لأن العملية الإنتاجية تتضمن جانبين: 
الجانب الأول تقني يتمثل في كمية المخرجات الناتجة 
عن سكام كمية من المدخلات» و الثاني 


فإن الكفاءة الإنتاجية في أي منشاة تتألف من جزأين : 
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:(Technical Efficiency) *-الكفاءة التقنية‎ 


يشير هذا النوع من الكفاءة إلى قدرة المنشأة ة على 
إنتاج مستوى معين من المخرجات أو المنتجات 
بإستعمال أقل كمية ممكنة من الموارد ( المدخلات)» 
مع إفتراض تبات العامل التكنولوجي» وذلك بغض 
النظر عن العلاقات السعرية بين أسعار عناصر 
الإنتاج وأسعار بيع الوحدات المنتجة. 


*-الكفاءة التخصيصية أو كفاءة تخصيص 
المو ارد د :(Allocative Efficiency)‏ 
تشير إلى الطريقة التي يتم بها التوزيع الأمثل 
ا 0 مختلف الإستخدامات البديلة لهاء آخذين 
بالحسبان تكليف إستخدامياء إذا -الكفاءة التخصيضية 
تشير إلى إنتاج أفضل توليفة من السلع عن طريق 
إستخدام توليفة من عناصر و اج بأقل تكلفة ممكنة . 
ب- كفاءة وفورات | 
تشير كفاءة الحجم في البنك إلى 
التوفير في تكاليفه عند زيادة حجم ا مع 
الإحتفاظ بمزيج مدخلات تابتة وبذلك تشير وفورات 
الحجم إلى زيادة أو إنخفاض الكفاءة بناءا عل الحجم» 
وتعرف وفورات الحجم بأنها: ٥‏ 

"تلك الأرباح الناتجة عن الإنخفاض في تكاليف 
الإنتاج نتيجة الزيادة والتوسع في حجم المشرو ع" 

ووفورات الحجم ترتبط بتغير التكلفة المتوسطة 
تمثل التكلفة الكلية على الإنتاج)» مع زيادة نسبة 
المخرجات (زيادة حجم الطاقة الإنتاجية). 

ويمكن قياس كفاءة الحجم من خلال غلة الحجم؛ 
وتقيس هذه الأخيرة التغير النسبي في الإنتاج إلى 
التغير النسبي في عناصر الإنتاج» ويمكننا أن نجد 
الحالات التالية: .1 

ه إذا كان التغير النسبي في الإنتاج إلى التغير 
00 في عناصر الإنتاج أكبر من الواحد» لدينا حالة 

غلة الحجم المتزايدة؛ 

ه إذا كان التغير النسبي في الإنتاج إلى التغير 
النسبي في عناصر الإنتاج أقل من الواحد» لدينا حالة 
غلة الحجم المتناقصة؛ 

ه إذا كان التغير النسبي في الإنتاج إلى التغير 
النسبي في عناصر الإنتاج يساوي الواحد» فتكون لدينا 
حالة ثبات غلة الحجم. 

وعليه يمكن القول أن وفوارت الحجم ترتبط 
بثبات غلة الحجم عند مستوى الحد الأدنى الكفاء 

وبالتالي فإن: 

وفورات الحجم = غلة الحجم - 1 وعليه: 


غلة الحجم ثابتة؛ 

- تكون وفوارت الحجم موجبة عندما تكون غلة 
الحجم متزايدة؛ 

-. تكون.وقوارت الحجم سالبة عنما تكون غلة 
الحجم متناقصة. 

ج كفاءة وفورات النطاق: 

تعبر كفاءة وفورات النطاق عن استطاعة البنلك 
على إنتاج مزيجا من المنتجات (التنويع في المنتجات) 
بتكلفة إجمالية أقل من تكلفة أن ينتج كل منتوج من 
المزيج ج على حدىء أما إذا كان لا يستطيع ذلك فنقول 
عند أنه رصت بلاک فى لويم منتجاته» وتقاس 
كفاءة النطاق من خلال نسبة الإدخار في التكاليف 
نتيجة إنتاج منتجين أو أكثر معا 12 

كنا توضيحه المعللة اة :19 

ت( ك1) +ت( ك2) -ت (١ك1+ك22)‏ 


س = 
ت (ك1+ ك2) 


حك 
- س: 0 0 
المنتوج الأول على حدى؛ 
المنوج اللي 5 کي 
من المنتوج الأول والكمية” دك ll‏ اش 


وتتحقق وفورات النطاق عندما تكون قيمة (س) 
أكبر من الصفرء ؛ لأن تكلفة إنتاج المنتوجين معا ت 
(ك1+ك2) أقل من تكلفة إنتاج كل منتوج على حدى 

ت (ك1) + ت (ك2)» ومن الواضح أن (س) تقيس 
نشية الوفر الدائح غن إنتاجهما معا بذلا من. كل عل 
حدى. 

د- كفاءة إكس Efficiency)‏ -») : 

تعرف بالكفاءة التشغيلية»ء وتعرف على أنها 
"الكفاءة في إستخدام المدخللات" 14 

كذلك الكفاءة إكس تعرف "كنسبة بين أقل تكلفة 
يمكن إنفاقها لإنتاج مزيج من المخرجات وبين التكلفة 
الفعلية التي ثم إنفاقها" 15 

وأول من قام بصياغة مصbطEfficiency)zl‏ 06 
هو Leibenstein‏ عام 6 حيث وجد أن العوامل 
البشرية والإدارية الفعالة التي تساهم في زيادة 
الإنتاجية تخفض من لاكفاءة إك)Inefficiency‏ -&. 
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ويرى بعص الإقتصاديين بأن هذا النوع من 
الكفاءة في العمل المصرفيء يتأثر بعوامل عديدة منها 
مشذاكل. لركالات المضير فية ٠‏ المتغلفة بين المالكيق 
ومسيري هذه الوكالات» التشريعات» التنظيمات 
والبنية القانونية للمصارف. وتتأثر أيضا بحجم ونطاق 
اللات المصوفية 16 

وبصورة أدق تعتبر كفاءة إكس مقياسا لمدى 
إتخرراف الكفاءة الكلية عن مستواها الأمذل» حيث يعود 
هذا الإنحراف إلى عوامل تؤثر على عناصر الإنتاج 
كالمهارات الإدارية والتكنولوجيا المستخدمة ونظم 
الحوافز والأجور وغيرها من العوامل» وبالتالي فإن 
إرتفاع كفاءة إكس في البنك يعبر عن التحكم الجيد في 
مثل هذه العناصر. 17 

ويرى بعص الإقتصاديين أن هذا النوع من 
الكفاءة المصرفية له آثارا أكبر على عملية القدرة 
التسييرية لمراقبة التكاليف أو تعظيم الأرباح» من آثار 
كل من حجم ونطاق الإنتاج على التكاليف. حيث تقدر 
بالنسبة لكفاءة إكس Efficiency)‏ -») ب %20 أو أكثر 
من التكاليف. في حين اللاكفاءة تعبر عن حجم إنتاجية 

ومزيج المنتجات عندما يتم تقديرها بشكل دقيق فهي 
اقل من %5 من التكاليف. 

تفاس كفاءة إكس بعدة طرق منها النسبة الدنيا 
للمفخادت أن المح جات أو الست الدنيا ”لكلف 
الكلية على الأصول الإجمالية أو ما يعرف بمتوسط 
التكلفة الكليةء أو بأقصى المخرجات إلى المدخلات» 
وباستخدام طرق التقدير فهي تقاس بمدى انحراف 
القيم الحالية من القيم المتوقعة التي تمثل الحد 
الكفء 8 

2-2-1 العناصر الرئيسية للكفاءة المصرفية: 

فيما يلي أهم FES‏ الرئيسية الكفاءة 
ار 19 
المال» شاك في تجنب ER‏ المتعلقة ان 
الأموال المتاحة لدى البنلك التجاري» والتي ترتبط 
تحديدا بالاستثمارات الأعلى ربحية؛ 

2. الالتزام بمعايير الإقراض المحدد من قبل 
السلطات النقديةء يقود إلى التخلص مما يسمى 
بالقروض المتعثرة والمعدومة» والتي تؤثر بصورة 
مباشرة على جودة الأصول وبالتالي على الربحية؛ 

3. وجود الإدارة الكفأة ينعكس بصورة ة مباشرة 
غل ارتفاع معدلات الربحية وذلك لان الإدارة هي 
العمل الأسابتى بتخفيض مصاريف التشغيل التي 
تدخل في احتساب صافي الدخل للبنك التجاري؛ 

4. إن التوليف بين العناصر السالفة الذكر 
بمنظومة واحدة يقودنا إلى النتائج الأساسية للكفاءة 


وهو تحقيق معدلات عالية من العائد» والجانب 
الأساسى فى هذا الأمر هو توجيه مصادر الأموال إلى 
استخداماتها الأمثل بتبني مفهو م رشادة الاستغلال» 
جانب الحفاظ على معدلات سيولة كافية: الأمر الذي 
يجعل من البنك أكثر كفاءة؛ 

5. البحث عن مجالات جديدة لاستخدام الأمو ال 
المتاحة لدى البنك» تحقق له أرباح أكبر وبتكلفة أقل 
وذلك من خلال إتباع إستراتيجية التنويع بالاستثمار» 
الأمر الذي يقود إلى توزيع me‏ المرتبطة 
بالاستثمار والتعليل من كأنيزها وحدتها على البنك؛ 

6 الاتجاه نحو تخفيض تكلفة الخدمات المقدمة 
و الاحتفاظ بجودة مرتفعة الأمر الذي ينعكس على 
تحقيق معدلات عالية من النمو في حجم الودائع» 
والذي يوفر مصادر جديدة للأموال مما ا على 
تمويل استثمارات أخرى. تولد أرباحا إضافية وتعزز 


من المركز المالي للبنك. 


3-2-1 العوامل المؤثرة على الكفاءة 
المصرفيه: 


نذکر منها: الربحية المخاطرء العوامل الادارية 
ترجه المنافية؛ الالطمة از نة والقانونية. 

كما يمكن تقسيم العوامل المؤثرة على الكفاءة 
المصرفية إلى عوامل داخلية وخارجية: 20 

* العوامل الداخلية: والتي تتكون من السياسات 
الملية والإدارية المتبعة من قبل البنك» والتي تعتمد 
عل درجة المنافسة بين البنوك» كفاءة البنك» حجم 
النشاط الاقتصادي» وهذه العوامل جميعها تتعلق 
بالسيولة والتركيز على العائد على حقوق الملكية 

* العوامل الخارجية: وهى العوامل المتعلقة 
بالسياسات الخارجية المفروضة على البنوك» ومختلف 
النظم والتشريعات المالية والنقدية المفروضة من قبل 
الحكومة والبنك المركزي تحديداء والمتعلقة بأسعار 
الفوائد وحجم الإحتياطيات النقدية المفروضة على 
البنوك» والمتعلقة كذلك بحجم الإئتمان الممنوح من 
قبل هذه البنوك. 

3-1 طرق قياس الكفاءة المصرفية: 

اش أهمية قياس كفاءة الأداء من حيث | 
ع مدى قدرة الإدارة على إستخدام الموارد 
وكات المتاحة امتا امتا بو ذلك بإكتشاف 
ا وار غل نواحي الإسراف والضياع 

م الكفاءة ومن ثم إتخاذ القرارات والإجراءات 
اللدرمة لمنع تلك الأخطاء وتقليل الإنحرافات ما 
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0 والرفع من الكفاءة بما يحقق الصالح العام 

صالح لوس إلا أننا نلاحظ أنه في حين قياس 
ا الأداء أمر سهل وميسور في قطاع الصناعة 
حيث يمكن تركيز المدخالات والمخرجات في قيمة 
نقدية وحيدة لكل منهاء نجد أنه في قطاع الخدمات 
خاصة القطاع المصرفي أمر صعبء حيث نجد أنفسنا 
أمام عدة مدخلات يقابلها عدة مخرجات يصعب 
تقويمها نقديا كما تختلف المخرجات عن المدخلات فى 
طبيعتها ونوعيتها. 

إن هذا الإختلاف والتنوع والتميز في طبيعة 
نشاط المؤسسة المصرفية وتعدد طرق قياس مدخلاتها 
ومخرجاتها صاحبه تنوع في طرق وأدوات قياس 
الكفاءة المصرفية وتعود فكرة قياس الكفاءة إلى 
أعمال Farrell‏ (1957) الذي حدد مقياس بسيط للكفاءة 
التفنية والتخصيصة من أجل مدخلات متعددة. 


وفيما يلي نستعرض أهم هذه الطرق: 

1-3-1 قياس الكفاءة المصرفية باستخدام 
النسب الماليه: 

تعتبر معايير الأداء من الأدوات التحليلية المفيدة 
والهامةت والتي تستخدمها الإدارة لتحليل نتائج الأعمال 
أو الأداء الفعلي بقصد تقييم أداء المنشآت» ويكون ذلك 
أما بمقارنة المعايير المعدة غل مستوى الصناعة أو 
علي وی المنشأةق, أو ولمعا نه Ks‏ النتائج التي 


ومع التطور المستمر الذي عرف الفاغ 
المصرفية فإن القوائم المالية لم تعد قادرة على إعطاء 
صوره ة واضحة وعاكسة لآلية العمل المصرفيء» وهنا 
تبرز أهمية التحليل المالي الذي أصبح يستخدم ويستفيد 
منه كافة کک الاقتصادية والاجتماعية. 
والمدخريى والشركات النجارية الصناعية اد 

وبالنسبة للبنوك فإن التحليل المالي يعتبر أساسا 

ف امسن التخطيط و ارتا المالية «السليمة ويتضمية: 
دراسة تفصيلية للبيانات الواردة ة فى الكشوفات المالية» 
ودراسة نتائج الأعمال أو الأداء اللي لتفسيره وتحديد 
مكامن الضعف والقوة في السياسات المالية المتبعة من 


قبل المصرف””ء وكذا يساعد على معرفة مركز البنك 
وحقيقة وضعه وأين يقف بين بقية البنوك الممائلة 
ويدل على الأخطار التي يمكن أن يواجهها لذا يعد 
التخليل امال يزو نري القخطيط ال اا 
0 ويتم تحليل البيانات والقوائم المالية بطرق مختلفة 
أهمها: 
أ)-التحليل الرأسي :)Vertical Analysis)‏ 

قوم التخليل اراي بعلي أساس-درابية اة 

بين البنود المالية المختلفة بالقائمة المالية عن فترة 
55 محددة أي قياس العلاقة النسبية للمفردات ف 
قائفة واک و يمس آخر قن هذا الل مين ااه 
النسبية لكل بند من بنود الميزانية في تاريخ معين .23 


ب EEE‏ الأة فقي :(Horizontal Analysis)‏ 
م التحليل الأفقي على أساس تحليل القوائم 
المالية من -الفترات ‏ المتعاقية مم اإخان. رة 
واحدة من تلك الفترات لتكون فترة الاساس» للتعرف 
على حجم ونوع التغير الذي يطرأ على عنصر معين 
أو مجموعة من العناصر وقياس الإتجاه ونوعه 

وتقييمه 24 


:)Ration Analysis) ج( -تحليJ النسب‎ 

ويتضمن حساب نسب محاسبية خاصة من 
عنصرين أو أكثر من العناصر الظاهرة في حسابات 
الدخل والميزانية وذلك لكشف العلاقات بين هذه 
العناصر. 

والنسب المالية تستخدم عادة لقياس الانحرافات 
المالية للمؤسسة؛» ولتحديد نوعية الإدارة لهذه المؤسسة 
وتعتبر النسب المالية أداة مفيدة إذا استخدمت بحرص 
وفسرت بعناية» حيث يسترشد بها مقيم الأداء في 
تشخيص المشكلة الإدارية وتحديد العلاج المناسب من 
وجهة نظره» ولكن يجب على مقيم الأداء أن ينظر إلى 
النسب المالية على أنها مؤشرات تساعد على 
التشخيص ولكنها له تكفي بمفردها 25 وصمن هذا 
الإطار سنتطرق إلى نموذج العائد على حقوق الملكية 
كوسيلة لقياس الكفاءة المضيرافية 


ويمكن تلخيص النموذج العائد على حقوق الملكية في الشكل التالي: 


شكل رقم: (2-1) نموذج العائد على حقوق الملكية 
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صافي الدحل = ROE‏ 
إجمالي حقوق الملكية 
العائد على حقوق الملكية (12015) 
العائد على الأصول (1204) الرافعة المالية أو مضاعف 
سق ادل Rok‏ حقوق الملكية (1781) 
: إجمالي الأصول إجمالي الأصول = 7 
هامش الربح (2/1©) n‏ ا 
و د هجداء 
صافي الدحل = 1211/1 
إجمالي الإيرادات هامش الربح (511) ٠‏ م منفعة الأصول (7آلم) 
صافے الدخل = PM‏ الضر ب الايرادات = AU‏ 
إجمالي الإيرادات إجمالي الأصول 


المصدر: من إعداد الباحث بناء على : 
VETE‏ الجموعي قريشي»› قياس الكفاءة الاقتصادية 
في المؤسسات المصرفية "دراسة نظرية وميدانية 
للبنوك الجزائرية خلال الفترة 2003-1994 ٠"‏ مرجع 
سبق ذكره. 

*فطيمة الزهرة نوي» تقييم كفاءة أداء البنولك 
الجزائرية بإستخدام النسب المالية ونموذج حد التكلفة 
الا ال الترة ة "2008-2004» مرجع سبق 
ذكره 


2-3-1 قياس الكفاءة المصرفية بالط ق الكمية: 
يمكن تمييز نوعين من الطرق الكمية لقياس 
الكفاءة المضرفية ر تعتمد التزمحة ا 
رحو الأحسلاء العامة عد ا ود 


طريقة تحليل البيانات المغلفة» وطريقة تعتمد 
التقدير الإحصائي كنموذج معلمي» ومن بين طرقها 
طريقة الحد السميك وطريقة حد التكلفة العشوائية 
وطريقة التوزيع الحرء وفيما يلي سيتم توضيح هذه 
الطرق كما يلي25: 


*- طريقة تحليل البيانات المغلفة_ (21:4) : 
شهد عام 1978 تطورا في مجال قياس 

الأداءء فقد تمکن Charnes‏ وزملاؤه من وضع أسس 
أسلوب التحليل التغليفى للبيانات» وهو تقنية غير 
معلمة وأحد أساليب البرمجة الخطية المبني على 
ساس منهجية الحد Frontier Methodology‏ التي 
ترجع لأعمال Farrell‏ عام 7 ويتميز هذا 
الأسلوب بالعديد من المزايا التي من أهمها تحديد نسبة 
اللاكفاءة و مصادر ها بالإضافة إلى سهوا لة 
الاستخدام. ”2 

عراف هه الطريقة بايا تة غير معلمنة 
مبادئ ا البرمجة ا لإختبان تشباط 
ك حيث تقدم لنا مؤشر "أفضل تطبيق' ا 
تكنولوجي يعتمد أو يستند إلى خبرات عينة من 
البنوك. ٠‏ 

تستخدم هذه الطريقة مجموعة من البيانات حول 
التكاليف» المخرجات» وأسعار المدخلات لعينة من 
البنوك» ومن خلال هذه العينة يتم تحديد البنك الذي 
ينتج وبأقل التكلفة حجم إنتاج عند مستوى معين من 
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أسعار المدخلات» ويعرف هذا البنك ب: "أفضل بنلك 
ممارس" أو "أفضل تطبيق" لتلك التوفيقة 

(مخرجات»› أسعار مدخلات) ويشكل حدا للكفاءة 

Efficiency Frontier‏ يغطي أو يغلف البنوك 

الأخرى في العينة ويمكن استخدامه لتقييم كفاءة باقي 
البنوك» فالبنوك التي تقع على الحد هي البنوك الكفؤة» 
والبنوك التي تقع خارج الحد فهي غير كفوة تعتبر 
هذه الطريقة مرنة وقابلة للتكييف» ولا تضع أسلوبا 
خاصا لدالة تكاليف أسسل ينك مر لكل ا 
هي كونها لا تسمح بأي أخطاء في البيانات» رغم أن 
كل البيانات في الواقع تخضع لخطأ القياس لذلك تعتبر 
هذه الطريقة غير واقعية. 

*- طريقة حد التكلفة العشوائية (5151:4) : 

تعتمد هذه الطريقة على تقنيات الانحدار لتقدير 
دالة التكاليف الكلية كمتغير تابع لعدة متغيرات مستقلة 
تتضمن مستويات المخرجات وأسعار المدخالات» 
وتشكل التكلفة. الكلية المتوقعة :الح العقنوائي الذي 
يمثل أفضل تطبيق» وعليه فإن المصرف الذي تكلفته 
الحالية تساوي تكلفته المتوقعة سيمتل أفضل تطبيق 


وَبالتل يضف“ البنك باللاكفاءة إذا كانك تكلفته 
الحالية أعلى من تلك المتوقعة» في حين أن الفرق بين 
اة الحلية والمتوقعة ونيم به الاضطرات 
العشوائي ويشمل عنصرين هما: الأخطاء الناتجة عن 
الكفاءة إكس وتكون موزعة توزيعا نصف طبيعي» 


والأخطاء العشوائية للإنحدار والتي تتوزع توزيعا 


*- طريقة الحد السميك (1۴۸): 

تم تطوير هذه الطريقة من طرف [1مه مععء8) 
Humphrey)‏ وذلك سنة 1991 وتستمد عناصرها من 
الطريقتين السابقتين (0154) و(5514) فهي تتبنى 
فرضية أن إنحرافات التكلفة ألكلية الحالية عن المتوقعة 
مرتبطة بالأخطاء العشوائية ومرتبطة أيضا بكفاءة 
إكس 29 

تقسم هذه الطريقة عينة البنولك إلى أربع 
مجموعات أساسية حسب التكلفة المتوسطة لهذه 
البنوك المكونة اة (التكلفة الكلية/ الأصول الكلية› 
وعن طريق تقدير دالة التكاليف الكلية للعينة الفرعية 
تكعون 000 أو الربع الذي يتمتع بمتوسط تكلفة 
منخفض + ما يسمى بالحد السميك» ويعتبر أفضل 
تطبيق يمكن من خلاله قياس الكفاءة المصرفية لباقي 
البنوك. 

*- طريقة التوزيع الحر (5۴۸) : 


تطبق هذه الطريقة عندما تتوفر البيانات 


والمعطيات لأكثر من سنة»ء وتفترض أن اللاكفاءة 
مستقرة عبر الزمن» فى حين أن الأخطاء العشوائية 
تتوسط عبر نفس الفترة50» وبما أن الإضطراب 
العشوائي يتكون من عنصرين هما اللاكفاءة والخطأ 
العشوائي:. “فإن. ترط الإضيطراب: 'العشوائي 
لمجموعة من السنوات يعتبر مقياسا للاكفاءة البنوك 
عبر كل سنوات الفترة . 

تفرم طريقة التوويع الخر يحشات تقاط الكفادة باخ 
تخصص نموذجا داليا للحد» وتفترض وجود فروق في 
الكفاءة عبر الزمن بين البنوك› وتتجنب إفتراضات 
التوزيع نصف الطبيعي(أحادي الجانب) أو غيرها من 
الإفتراضات حول عدم الكفاءة» وتستبدل ذلك بفرضية 
أن | الخطأ العشوائي يتجه نحو معدل الصفر 0 
الكقاءة 0 عن عامل الزمن:. 


2- تحليل كفاءة الأداء للبنولك في الجزائر في 
ظل التحرير المالي والمصرفي 

قبل التطرق الى تاثير التحرير المالي وسياساته 
اء التو الوك الكاصلة الجر انزية كت 
علينا التطرق الى مفهوم التحرير المالي والمصرفي ثم 
التطرق الى تبيان اثره عل الكفاءة المصرفية 
لمجموعة من المصارف الخاصة باستخدام تحليل 
النسب المالية لها والمتمثلة في تطبيق نموذج العائد 
على 0 الملكية. 

-1 مفهوم التحرير المالى والمصرفى: 

يعتبر التحرير المالي احد مكونات وصفة التحرير 
الاقتصادي والتي تركز على تقليل وإزالة القيود على 
التجارة الداخلية والخارجية وتوسيع نشاط القطاع 
الخاص وإطلاق حرية قوى العرض والطلب في 
النسعير وجعل السوق المحلية أكثر تنافسية وتبسيط 
إجراءات التجارة والاستثمار والدفع إلى تبني معايير 
الجودة طبقا للمواصفات العالمية32. 

د ارت ا عا افا اة 
للمؤسسات المالية والبنوك وذلك من خلال إلغاء كل 
القيود والضوابط واعتماد آليات السوق (قانون العرض 
والطلب) في تحديد معدلات الفائدة الدائنة والمدينة» مع 
التخلي عن سياسة تاطير الائتمان وخفض الاحتياطي 
الإلزاميء وإلغاء الرقابة الإدارية على تخصيص 
الائتمان لقطاعات معينه (القطاع الحكومي) أو تقديم 
قروض لبعض الفا غا بأسعار فائدة تفاضلية. 

2-2 تحليل كفاءة الاداء للبنولك الخاصة فی 
الجزائر باستخدام نموذج العائد على حقوق الملكية ٠‏ 


سيتم إستخدام الائات والمعطياك:: المالية 
المجسدة في القوائم ‏ الملية البتوك. من أجل تقب 
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أداءها وتوضيح العلاقة المتبادلة بين ربحية هذه 
00 ومخاطرهاء وذلك من خلال حساب وتحليل 

كل المؤشرات المكونة لنموذج العائد على حقوق 
الملكية» ثم مقارنة أداء العينة محل الدراسة. 


1-2-2 حساب وعرض والتعليق _على_نتائج 


قياس الكفاءة العصركم فيك: 
*- العائد على حقوق ق الملكية :(ROE)‏ 
جدول رقم: (1-2) العائد على حقوق الملكية 


لبنوك العينة الوحدة:م 


المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على القوائم 
المالية.. 

نرى أن مؤشر العائد على حقوق الملكية أخذ 
قيم مختلفة خلال سنوات الدراسة في بنك سوسيتي 
جينيرال فقد تظهر نتائج ج مؤشر العائد على حقوق 
الملكية أن هذا الأخير عرف زيادة خلال الفترة الممتدة 
من سنة 2005 إلى 2008 » كان المؤشر سنة 
5 نسبته 9015.72 كأدنى نسبة خلال سنوات 
الدراسة لترتفع هذه النسبة في 2006 إلى%17.66› 


5 | 2006 | 2007 | 2008 | المتوسط 
SGA‏ 01.1 5.5 .3215 . 
BARAKA‏ | 7426. | 4218. |1319. |6820. | 2421. 























وفي 2007 إلى 9019.70؛ وترتفع كذلك في 2008 
إلى نسبة 5624.25 كأعلى نسبة خلال سنوات 
الدراستأما بالنسبة لبنك البركة الجزائري روحت 
النسب بين %24.37 كنسبة دنيا و%35.37 كنسبة 
عائد عليا. 

وبمقارنة بنكى العينة من خلال مؤشر العائد 
على يحقوق الملكية نلا حط أن مت فط نة هذا الآخين 
متباعدة جدا في البنكين خلال سنوات الدراسة. حيث 
بلغ متوسط مؤشر العائد على حقوق الملكية 
00 في بنك سوسيتي جينيرال خلال نفس 
الفترة. . اما بالنسبة لبنك البركة فقد حقق عائدا مرتفع 
مقارنة بالبنك الاخر ليبلغ متوسط هذا الاخير 
220213,. 

*- العائد على حقوق ق الملكية :(ROE)‏ 
جدول رقم: (2-2) العائد على الأصول الوحدة:ى/؟ 


المصدر: 3 الباحث ا على القوائم 
الجدول رقم ( 02 5 بنك سوسيتي جينيرال فهو 
كذلك عرف الزيادة فى نسبة المؤشر خلال الفترة 
الممتدة من 2005 إلى2008 وبنسب متقاربةء حيث كان 


المؤشر في 2005 بنسبة 031.1؟, لتتراجع النسبة في 
2006 إلى نسبة 5/970 كأدنى حد خلال سنو ات 
الدراسة» كما زادت النسبة في كل من سنتي 2007 
لتصل إلى 1 وارتفعت سنة 2008 إلى مقدار 
1 أما بنك البركة فهو ايضا عرف الزيادة 
وبنسب متباينة في نسبة المؤشر خلال الفترة الممتدة 
من 2006 إلى2008» حيث كان المؤشر في 2006 
بنسبة %2.44 كأدنى حد خلال سنوات الدرا اسة» كما 


زادت النسبة في كل من سنتي 2007 و2008 إلى 




















5 (2006 |2007 |2008 المتوسط 
ذتاد 72.15 66.17 70.19 24.25 70.15 
BARAKA‏ | - 7 7 |7 |28.13 





مقدار %2.56 و4.16⁄. 
مفرنة التو ك متحل: الدراشة تلاط :أن ينك 
البركة حقق معدل عائد على الأصول مرتفع جدا 
(بفارق 901.40) عن بنك سوسيتي جنرال الجزائرء 
وذلك خلال سنوات الدراسة بمتوسط يساوي 902.68 
متوسط المؤشر الخاص ببنك سوسيتي جنرال الجزائر 
والذي بلغ 901.28. 
*-مضاعف حق الملكية أو الرافعة المالية (/83) : 
جدول رقم: (3-2) معامل الرفع المالي لدى 
بنوك العينة الوحدة: مرة 


المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على القوائم 
المالية_ 
ا ا 
متباعدة نسبيا لهذا المعامل وقد عرفت التذبذب من 
حيث الإرتفاع والإنخفاض. 

فبالنسبة لبنك سوسيتي جينيرال ففي سنة 2005 
كان المعامل بمقدار 11.95 مرة ليرتفع هذا المعامل 
خلال سنة 2006 إلى 18.05 مرة» ويرتفع كذلك إلى 
4 مرة في سنة 2007 كأعلى حد خلال سنوات 
الدراسة» أما سنة 2008 فقد إنخفض المعامل إلى 























5 2006 |2007 |2008 االمتوسط 
6A‏ 970.311. |031. |301. | 281 . 
|BARAKA‏ - |2.44 |2.56 4.16 2.68 
6 مرة. 


بيد أن بنك البركة الجزائري قد سجل هذا 
المضاعف تراجع من 26.74 مرة سنة 2005 الى 
2 مرة سنة 2006» ليرتفع ارتفاعا طفيف عامي 
7 و2006 على التوالي بمقدار 19.32 و20.68 مرة. 
من خلال ملاحظة الجدول السابق نرى أن 
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معامل الرفع المالي مرتفع في بنك البركة الجزائري 
مقارنة ببنك سوسيتي جينيرال خلال سنوات الدراسة 
وهذا ما يعكسه متوسط المعامل حيث بلغ في 21.24 


مرة في بنك البركة خلال خمس سنوات الدراسةء 
مقابل 3215, مرة في بنك سوسيتي جينيرال خلال 
نفس مدة الدراسة. 

: )٥M( هامش الربح_‎ -* 
|المتوسط‎ 2008| 2007| 2006| 5 
52.6 5.52 5.31 6.01 97.7 SGA 
41.39 51.02 37.27 7 - | BARAKA 























جدول رقم: (4-2) معدل هامش الربح الوحدة:“» 


المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على القوائم 
المالية.. 

بالنظر إلى قيم الجدول رقم (4-2) التي تظهر 
نتائج معدل هامش الربح للبنوك خلال فترة الدراسةء 
نلاحظ أن معدل هامش الربح شهد زيادة بمعدلات 
IN‏ 

ففي بنك سوسيتي جينيرال فقد حقق أعلى نسبة 
لمعدل هامش الربح في سنة 2005 بنسبة %7.97 
لتعرف هذه النسبة الإنخفاض والتراجع في كل من 


سنة 2006 إلى 906.01» وسنة 2007 إلى 2905.31 وفي 
سنة 2008 أصبحت النسبة %5.52 مرتفعة ارتفاعا 
طفيفا. 


- أما بنك البركة فقد حقق هذا المؤشر نتائج كبيرة 


نفس الشىء فى بنك البركة فمعدل منفعة 

الأصول ول عراف لسب متزايدة مختلفة ومتقارية خلال 
سنوات الدراسة» حيث سجلت أعلى نسبة له فى سنة 
8 بمقدار 7.25 بينما كانت هذه النسبة في سنة 
6 إلى 906.25 ولترتفع ارتفاعا طفيفا في سنة 
7 إلى 2906.27 

لذا فبنك سوسيتي جينيرال حقق نسب أعلى 
لمعدل منفعة الأصول وبفارق مرتفع نسبيا في بنك 
البركة خلال فترة الدراسة حيث بلغ متوسط هذا 
المعدل %19.77 في بنك سوسيتي جينيرال» يليه بنك 
البركة الجزائري ب %6.59 . 

2-2-2 تحليل نتائج قياس كفاءة الاداء المصرفي 
لبنوك العينة 


فارتفعت هذه النسبة من 9035.87 كحد ادنى سنة 
6 الى ان يصل الى اعلى حد له سنة 2008 
بمقدار %51.02 33 

من خلال الجدول السابق نستطيع القول أن بنك البركة 
الجزائري حقق معدل هامش ربح أعلى وبفارق كبير 
نسبيا مقارنة ببنك سوسيتي جينيرال خلال سنوات 
الدراسة» حيث بلغ متوسط معدل هامش الربح في بنك 
سوسيتي جينيرال متوسط قدره 6 9/0.52 اما حصة 
الاسد فقد حققها بنك البركة بنسبة قدرها %41.39. 


*- منفعة الأصول ([1ه): 
جدول رقم:(5-2) معدل منفعة الأصول الوحدة:/؟ 




















5 (2006 |2007 |2008 |المتوسط 
SGA‏ 6 05 19.45 23.66 71.19 
BARAKA‏ )- 5 |27 |7.25 6.59 





المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات من 
البنوك , 

سوسيتي e‏ فقد عرف تذبذب وبصفة عامة 
ارتفاع في مؤشر معدل منفعة الأصول خلال الفترة 
من سنة 2005 إلى سنة 2008» حيث في سنة 2005 
كانت نسبته 016.49 لتعرف هذه الأخيرة الإنخفاض 
إلى أدنى حد لقيمة هذا المؤشر في سنة 2006 بنسبة 
5 لترتفع النسبة السابقة إلى %19.45 خلال 
سنة 22007 ولتشهد في 8 أعلى قيمة للمؤشر 
خلال فترة الدراسة بنسبة 9023.66. 


بشكل عام تظهر نتائج مؤشر العائد على حقوق 
الملكية أن بنك البركة حقق معدل عائد مرتفع قليلا 
مقارنة مع بنك سوسيتي جينيرال الجزائر» وذللك 
خلال سنوات الدراسة بمتوسط يساوي 9028.13 
مقابل متوسط لهذا المؤشر يساوي %18,70 في بنك 
سوسيتي جينيرال الجزائر. 

وإذا ما حللنا هذه النتائج إلى المؤشرين 
المساهمين فى تحقيق العائد على حقوق الملكية» وهما 
العائد على الأصول ومضاعف حق الملكية (الرافعة 
المالية)» نجد أن معدل العائد على حقوق الملكية لبنك 
سوسيتي جينيرال الجزائر فهو في أحسن الاحوال 
رغم أنه حقق معدل عائد على حقوق الملكية أقل إلا 
أنه حقق معدل عائد على الأصول أعلى نسبيا خلال 
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سنوات الدراسة» لذلك يمكن القول أنه أحسن إدارة 
للاصول بما يحقق أعلى صافي دخل» كما أنه أقل 
مخاطرة بالمقارنة مع البركة الجزائري وهذا ما 
يلير فا یی ا ب .+ اعم غ 
أموال خارجية أو مصادر مالية خارجية. 

في حين ان بنك البركة حقق عائد جيد لحقوق 
الملكية وذلك راجع الى بدرجة كبيرة الى مضاعف 
حق الملكية ومؤشر منفعة الاصول» لذلك يمكن القول 
ان بنك البركة هو ايضا احسن ادارة اصوله لتحقيق 


الخاتمة: 

إن الحديث عن كفاءة الاداء المصرفي للبنك في 
ظل سياسات تحر يرد المالي والمصرفي يؤدي بنا إلى 
الحكم على مدى الإستغلال الأمثل لمختلف موارد هذا 
البنك من أجل تحقيق أعلى عائد أو العائد الأمثل 
بصوره ة أدق. 

كما أن الحديث عن الكفاءة كذلك يقود إلى الحكم 
ىمد التحكم والتظي من التكاليف للوضول :إلى 


أعلى عائد ممكن» وبإسقاط هذه القاعدة على واقع بنك 
سوسيتي جينيرال الجزائر وبنك البركة نلاحظ أن كل 
aT‏ اال في طلل التوارة بتوان 
المادية أو البشرية ة المتاحة» لكن نستطيع القول أن بنك 
سوسيتي جينيرال الجزائر كان أفضل حال من حيث 
إستغلال أو توظيف الموارد المختلفة حيث كانت 
الأصول أكثر جودة أو حتى من حيث أنه أقل 
مخاطرة من بنك البركة» وهذا الأخير كان أفضل حال 
من بنك سوسيتي جينيرال الجزائر من حيث كفاءة 
إدارة ومراقبة والتحكم في التكاليف» وهذا ما توضحه 
نتائج قياس الكفاءة بإستخدا م نموذج العائد على حقوق 
الملكية في بنوك العينة بلدا ينك الحكم حدر ” 
كفاءة أاء البنوك من حيث تحقيق الربحية والتقيل من 
المخاطرة فى ظل الموارد المتاحة وخلال فترة 
الدراسة أنه كلما كانت نسبة مؤشر العائد 
على حقوق الملكية أكبر نتيجة إرتفاع مؤشر العائد 
على الأصول ومعدل هامش الربح أساسا وانخفاض 
المخاطرة يكون البنك أكثر كفاءة من حيث تحقيق 
الربحية وتقليل المخاطرة. 
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